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ً للنھوض  قبل ان ندرج اھم الظواھر السلبیة التي یعاني منھا القطاع المصرفي والتي تشكل معالجتھا اساسا

غیر قلیل من المصارف حیث یلاحظ عددالإیجابیةبالقطاع المصرفي ، لابد من الاشارة الى بعض الجوانب 

ت موارد بشریة مؤھلة وتقنیات واجراءات وسیاسات عملھا ووظفأدواتطورت في الفترات الأخیرة اسالیب و

متقدمة في عملھا واستعانت بمكاتب متخصصة في مختلف مجالات الاستشارات والتدقیق والتدریب 

. لقد لاحظنا  تطوراً كبیراً في البنى التحتیة لدى بعض المصارف ، واصبحت في وتكنولوجیا المعلومات

ي ھذا المضمار ، یدعونا ذلك  لتثمین وتقدیر ھذا التقدم ، ویمنحنا الثقة بقدراتنا فمصاف المصارف المتقدمة 

ي ھذا البلد.فالوطنیة في رسم مستقبل افضل للواقع المصرفي 

في ھذا الصدد ندعوا تلك المصارف التي حققت ھذا المستوى من التقدم في عكس صورتھا وواقعھا الى 

ً للمواطنین لھا وزرع الثقة والاطمئنان لدیھم، الجمھور عبر وسائل الاعلام المختلف ة تعزیزاً لموقعھا وجذبا

(دكاكین) الأسف ان  ھناك انطباعاً سلبیاً عاماً عن كافة المصارف ویصورھا البعض بانھا مجردحیث ومع  

.عدید منھا لخلافاً للواقع المتقدم  والمتطور ل

على ما انجزتھ المصارف من تقدم وتطویر في عملھا، ان من الضروري القیام بحملة اعلامیة تسلط الضوء 

تبني رابطة المصارف الخاصة تلك الحملة بالتنسیق مع المصارف ، ونأمل ان ربما یكون من المناسب 

ً للمصارفیحضى ذلك باھتمام كبیر لما فیھ من مصلحة  ، وتحسین صورة القطاع المصرفي وللجمھور داخلیا

العراقي خارجیاً.

السلبیة وسُبل معالجتھا:اھر والظ

:ظاھرة التركزات-1

ر یستدعي تجنب ع المصرف وعدم تعریضھ  الى المخاطان دواعي المحافظة على استقرار اوضا

ان الملاحظ وجود ھذه الظاھرة التي تتمثل في بكافة اشكالھا إلاالتركزات في نشاطات واعمال المصرف و

-اغلب الاحیان في :

) خاصة اعضاء مجالس الادارات وذویھم واقاربھم)التركزات الائتمانیة.
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ات الاستثماریة ( خاصة في الاسھم، والتركزات في قطاعات اقتصادیة معینة)التركز.

قبل مجموعة من الافراد)التركزات في الودائع ( من.

.تركزات المساھمین في اسھم المصرف

شاطات الأخرى.تركزات في الموجودات النقدیة على حساب الاستثمارات والن

ل یمثل النسبة الاعظم یعم 20الى 10في تلك التركزات ، ان ما یمثل ومن المؤشرات التي تسترعي الأنتباه

امجلس الادارة وذویھم واقاربھم ، وكذمن اعضاءننوما یكوتمانات والتسھیلات الممنوحة ، غالبا ئفي الأ

الحال في التركز بالودائع من قبل عدد محدود من المودعین.

ترلیون )1.2(  تبلغ 31/3/2017المبالغ المستثمرة في الاسھم كما في ومن المؤشرات ایضاً، ان مجموع

مصارف فقط 4) ترلیون استثمار 1.0ترلیون دینار ، ومنھا ()1.3(دینار من اجمالي الاستثمارات البالغة 

ً في الاسھم و ملیار.300قدره باقي المصارف بمجموعھا مبلغا

الى انھا تبلغ ما 31/3/2017تمان النقدي تشیر البیانات في ئومن المؤشرات  المتعلقة  بالتمركز في الأ

)4% من اجمالي موجودات المصارف التجاریة ، حیث بلغ صافي الأئتمان النقدي اكثر من (39نسبتھ  

ترلیون دینار .

الى نسبة الاستثمارات الى اجمالي الموجودات ( في المصارف 31/3/2017لبیانات في كما تشیر ا

% ، علما بان بعض المصارف لیست لدیھا ایة استثمارات.8التجاریة) ھي 

) ترلیون دینار من اجمالي 6(مبلغ  31/3/2017كما بلغت الموجودات النقدیة للمصارف التجاریة في 

% ، یتركز اغلبھا في ارصدة المصارف لدى البنك 46یون دینار ، اي مانسبتھ ) ترل13الموجودات البالغة (

المركزي ، مما یؤشر الى تركز نشاطات المصارف في نافذة بیع العملة الاجنبیة .

ومن الملاحظ وجود تركز قطاعي لدى العدید من المصارف ابرزھا التسھیلات النقدیة المقدمة لقطاع معین 

% من اجمالي الأئتمان .60اع التجاري الذي یستحوذ على ، عادة ما یكون القط

، حالات عدیدةاما على مستوى الائتمان التعھدي الذي تشكل خطابات الضمان الجزء الاعظم منھ، فانھا في 

خطابات مجاملة للأقارب والاصدقاء والشركات التي یساھم او یشارك فیھا اعضاء مجلس الادارة بصورة 

التسویق والمماطلة في دفع خطابات لأسلوبالتلكؤ في تنفیذ المشاریع یلجأ البعض ة، وعند یواضحة او مخف

  . 1984) لسنة 30) من قانون التجارة رقم (290مخالفاً بذلك احكام المادة(الضمان 
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.ضعف في تسجیل و تقییم الموجودات وتخصیصات ھبوط اقیامھا:-2

 ایھما أقل، السوقیةان القاعدة المحاسبیة في احتساب قیمة الموجودات تقوم على اساس الكلفة او القیمة

مما یتطلب معرفة القیمة الحقیقیة السوقیة عند اعداد المیزانیات. یلاحظ عدم العمل بھذه القاعدة في كثیر 

واقعیة للمركز المالي صورةمن الأحیان ، واظھار قیم الموجودات على غیر حقیقتھا، مما لایعكس

ان  ھذه للمصرف ولا لنتائج نشاطھا ( ارباحھا  او خسائرھا ) بسبب عدم اخذ مخصصات ھبوط كافیة.

الظاھرة تنطبق على المكونات الرئیسة للموجودات والتي منھا : المحفظة الائتمانیة ، المحفظة 

.، الموجودات الثابتةالاستثماریة ، العقارات

ود عقارات عائدة الى المصرف لم تنقل ملكیتھا الى المصرف رغم مرور فترة طویلة علیھا ظاھرة وج

، الامر الذي یثیر العدید من الاشكالات المالیة والقانونیة والمحاسبیة ، مما یتطلب حسم تحویلھا.

عدم وجود سجل الیكتروني للموجودات الثابتة في عدد من المصارف ، وعدم احتساب الاندثارات

بشكل شھري .

التأثیر السلبي لبعض مجالس الادارات:-3

ان الاصل في وجود مجالس ادارات المصارف ھو التخطیط والاشراف والرقابة وتوفیر عناصر النجاح 

والتقدم ودرء المخاطر المختلفة عن المصرف ، واعداد السیاسات والاجراءات المكتوبة ومتابعة اداء 

حقوق المساھمین واصحاب ، بما یحفظمن انجاز الخطط والاھداف بكفاءة وفعالیةالادارة التنفیذیة والتحقق 

المصلحة. 

ظواھر خطیرة ، منھا ان ما یلاحظ في بعض المصارف ان دور المجالس دور سلبي ، یتجلى ذلك في 

لأداءحیاناً أم  العمل بل دفعھوتوجیھھم خلافاً لقواعد ومتطلبات الھیمنة على دور  التنفیذیین في المصرف

استحواذ بعض اعضاء مجالس مصالح ذاتیة، ومنھا ما یحققالقانون والتعلیمات من أجل تمریر ما یخالف

للقانون وتضر بمصالح المصرف. ةبطرق ملتویة او مخالفالادارات على اموال المصرف وممتلكاتھ 

ً من الناحیة الفعلیة من قبل لقد لاحظنا بعض المصارف تُ  رئیس المجلس او احد الاعضاء ، دار تنفیذیا

شكلیة في المصرف لا تمتلك الصلاحیة الواقعیة أو الحریة في ادارتھا.راتاووجود ادارة او اد
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رف ، صاالمؤسساتیة التي تم توزیعھا على الم حوكمةبدلیل الھنا نؤكد على ضرورة الالتزام الصارم

تبعات خطیرة ، ویدفعھا لأخذ اجراءات تطبیقھونعتبر الالتزام بھ امراً في غایة الأھمیة یترتب على

صارمة تجاه المخالفین لھ.

ان في تطبیق الدلیل ایجابیات كبیرة تجنب المصرف مخاطرة جدیة ، كما ان تطبیقھ یجعل المصرف 

بمستوى متقدم في التنظیم والرقابة والافصاح والشفافیة وكلھا عوامل اساس لنجاح المؤسسات.

لبعض الحسابات:الحركات المشبوھة-4

تشكل ظاھرة حركة بعض الحسابات غیر الواضحة وغیر المبررة ظاھرة خطیرة ، حیث یتم ایداع وسحب 

في نفس الیوم احیاناً، وبمبالغ كبیرة تكونفي فترات زمنیة متقاربة ،مبالغ وتحویلھا من حساب الى آخر

.او یوضح تلك العملیاتما یبرردون وجود 

الحركات اصبحت خاضعة لشبھات غسل الاموال أو تمویل الارھاب طالما تفتقر الى ل تلك مثان 

المعلومات التي توضح طبیعتھا وطبیعة اصحابھا ومصادرھا وتفسیر حركاتھا، مما توقع المصارف في 

جاء  اممخاطر كبیرة وتعرضھا الى اجراءات قانونیة وقضائیة والتي منھا سحب اجازة المصرف حسب

وتمویل الارھاب .فحة غسل الاموالبقانون مكا

اننا نؤكد على ضرورة التقید التام بالقواعد والاجراءات والعنایة الواجبة تجاه مثل تلك العملیات ومنھا 

" اعرف زبونك " ، وضرورة ان تكون الوحدات ذات العلاقة في المصرف على قدر التطبیق الكامل لمبدأ

لممارسة دورھا المطلوب.والمسؤولیةكبیر من الأھلیة والمعرفة والكفاءة 

ئتمان: دارة الإإضعف -5

یشكل منح الائتمان بكافة اشكالھ اھم نشاطات المصارف ، وان ادارتھ بشكل فعال وسلیم مسألة اساسیة 

المصرف في مخاطر التلكؤ والتعثر في التسدید وتكون سبباً رئیساً في تعریض المصرف الى لتجنب وقوع

( النقد).فقدان اھم اصولھ 
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 ً التعمد بانشاء معاملات إقراض یعتریھا تحقیق مصالح ان من الملاحظ ضعف ادارة ھذا النشاط ، واحیانا

التسدید وبالتالي تعریض وقوع في مشاكل خاصة ومع العلم والدرایة بان تلك المعاملات ستقود الى ال

مخاطر كبیرة .لالمصرف  

في بعض المصارف في ھذا الشأن :ان من الظواھر الملاحظة

 التركز الائتماني وفي الغالب مع اعضاء مجلس الادارة وذویھم واقاربھم في غیاب سیاسات واجراءات

منح تلك التسھیلات .

یة ضمانات شكلیة او مُبالغ في اقیامھا ، وعدم وجود مراجعة دورعدم وجود ضمانات كافیة او وجود

الضمانات.لأقیام

اعتماد كمبیالات او صكوك على سبیل الضمانات لقاء التسھیلات الائتمانیة ، بدلاً من الضمانات عالیة

وفاء) (ادوات ان الصكوك والكمبیالات تعتبرونشیر ھنا الىالسیولة او عقارات ذات قیمة حقیقیة،

ولیست (ادوات ضمان) .

.عدم وجود متابعة للدیون المتعثرة واتخاذ الاجراءات القانونیة بشأنھا

.ضعف دور الرقابة الداخلیة في عملیات الائتمان من كافة الاوجھ

من  وغیاب الانظمة الالیكترونیة التيعدم وجود رقابة فعالة على منح الائتمانات ومتابعة تحصیلھا

الذمم وتصنیفھا ومتابعة تحصیلھا، واحتساب المخصصات اللازمة بشأن رعماأتقاریر بشأنھا اصدار

او المشكوك في تحصیلھا.الدیون المتعثرة

لقد أكد البنك المركزي مراراً بان الممارسات التي تتعلق بھذه الظاھرة یجب تصحیحھا والالتزام 

ً على تباطؤ والتلكؤ في تلافیھا ، وسیتخذ اجراءات صارمة بشأن الفي ھذا الشأنھبتعلیمات حفاظا

الاستقرار المالي في القطاع المصرفي.

دلة الشاملة للسیاسات والاجراءات: الأغیاب -6

ان من مقتضیات تحدید وتنظیم العمل في المصارف ووضعھا في سیاقات واجراءات واضحة واصولیة 

شاملة للسیاسات والاجراءات لاقسام ونشاطات والتعلیمات ، ھو وجود ادلة ومنسجمة مع قواعد العمل

المصرف ، وقد لاحظنا غیاب تلك الادلة في معظم المصارف.
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ان من الادلة المھمة التي یجب ان تعُد وتطُبق:

قة بمبدأ   " لادلة السیاسات والاجراءات لمكافحة غسل الاموال ومراقبة الامتثال والاجراءات المتع

اعرف زبونك" 

والاجراءات المتعلقة بالائتمان والتركزات الائتمانیة والمتابعة والتحصیل.ادلة السیاسات

ارات.ــدلیل السیاسات والاجراءات المتعلقة بالاستثم

.دلیل السیاسات والاجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر

استعداد البنك المركزي لمساعدة المصارف في حالة الحاجة الى دعم اعداد تلك الادلة.ونبدي

محدودیة الخدمات والمنتجات المصرفیة:-7

رغم سعة السوق العراقیة ووجود كتلة نقدیة كبیرة لدى المواطنین ووجود فرص واسعة للاستثمار ، 

.اقتصاره على خدمات ومنتجات محدودة جداً اننا نلاحظ محدودیة النشاط المصرفي وإلا والائتمان 

ومؤشرات لقیاس مدى التقدم في بأھدافعلى ضرورة وضع خطط لتوسیع النشاطات مقرونة ھنانؤكد 

للخدمات والترویجتلك النشاطات، وربما من المفید الاستعانة بمكاتب متخصصة في التخطیط 

والمنتجات.

التحدیات والمعوقات التي تواجھ المصارف ، إلا ان ھناك العدیداننا في الوقت الذي ندرك وجود بعض 

من الاسالیب والادوات التي یمكن بھا تجاوز تلك التحدیات، وتجربة العدید من الدول التي مرت 

طاع المصرفي استطاع ان یحقق فیھا تقدماً كبیراً بل كان عنصراً قلكن البظروف صعبة وتحدیات كبیرة 

دمھا.اساس في نھضتھا وتق

اننا ندعو الى تقدیم المزید من الخدمات المصرفیة وصولاً الى الخدمات العدیدة التي تطرقت الیھا المادة 

  ) خدمة.50) من قانون المصارف والبالغة اكثر من (27(

ضعف دور تشكیلات الرقابة والضبط الداخلي:-8

تلعب بعض التشكیلات في المصارف دوراً مھماً واساسیاً في ضبط العملیات والتصرفات التي یجریھا 

المصرف اضافة الى اشاعة وترسیخ المفاھیم والقواعد السلیمة على كافة المستویات ، وكذلك درء 

ال ، غسل المخاطر عن المصرف ، ومن تلك التشكیلات، الرقابة الداخلیة ، ادارة المخاطر ، الامتث

الاموال، لجنة التدقیق. 
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ثراً إلا اذا  اقترنت بتوفر :ألا یعني شیئاً ولایحدث شكیلاتومن المؤكد ان مجرد وجود مثل تلك الت

.الاستقلالیة المھنیة في عملھا

.بناء قدراتھا البشریة والتقنیة

.وجود ادلة شاملة لسیاساتھا واجراءاتھا

 لما تقدمة من تقاریر.اھتمام وتفاعل مجالس الادارات

، من خلال ما نلاحظھ عن سعي حثیث بعض المصارف في ھذا الأمرما حققتھاننا في الوقت الذي نثمن عالیاً 

لدعم  وتطویر اداء تلك الوحدات إلا اننا نلاحظ ان بعض المصارف انشأت تلك الوحدات لمجرد استجابة 

ً لتأثیرات توجھات ومصالح لمتطلبات البنك المركزي  ً وخاضعا ً وھامشیا وبقي دور تلك التشكیلات شكلیا

یعرض وصمامات أمانھا مماتقویمیةم دروعھا الوقائیة وادواتھا الجعل تلك المصارف فاقدة لأھالادارة مما ی

المصرف الى كافة انواع المخاطر.

وقوتھا  اننا نعطي اھتماماً خاصاً لتلك التشكیلات باعتبارھا مصدر الاطمئنان لسیر العملیات في المصارف ،

ب وتصحح وتقوّم ما یسعى قترالأنھامایكون بممثل للبنك المركزي في المصرف أشبھلنا وجود تعني بالنسبة 

وفاعلیة تلك الوحدات تمنح المصرف ثقة المتعاملین معھ خاصة المؤسسات البنك المركزي الیھ ، كما ان قوة 

المالیة والمصارف العالمیة.

نؤكد ھنا على ضرورة وجود برامج تدریبیة كافیة للعاملین في تلك الوحدات ، ونبدي استعدادنا لدعم بناء 

الى درات فیھا ، ونثمن ماتقوم بھ رابطة المصارف الخاصة من دورات وورش في ھذه المجالات ، وندعوالق

جتیازھم متطلباتھا.توسیعھا والسعي لمنح العاملین في تلك الوحدات شھادات مھنیة معترف بھا بعد ا

الرأي والملاحظات فان البنك أبداءواستقلالیة تلك الوحدات في من جھة اخرى ، ولغرض تعزیز دور

تھم.یدضد اي ضغط او تعسف یستھدف مھنیتھم وحیاالمركزي یسعى لدعم وحمایة العاملین فیھا 

 ة:ــللّات المُضَ ـــالبیان-9

د بعض المصارف من اجل تحسین صورتھا ، أو لإخفاء بعض السلبیات اوالمخالفات ، او من أجل تعمَ 

الى تسجیل عملیات او بیانات غیر واقعیة، یجري المركزي ، تعمدر الالتزام بمتطلبات البنكااظھ

ً عكسھا  ضخیم  بعض الحسابات كما في السجلات في الشھر الذي یلي تسجیلھا او غیر ذلك من تأحیانا

.(مشروعات تحت التنفیذ) في الحساب المعروف 
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أوضاع المصرف ومدى التزامھ ان الإفصاح ودقة البیانات والمعلومات ھي السبیل للوقوف على 

وذوي بكافة قواعد ومتطلبات العمل ، وھي السبیل لحفظ حقوق المساھمین وأصحاب المصلحة

دوره الرقابي أداءالعلاقة في داخل وخارج المصرف، وھي السبیل لتمكین البنك المركزي من 

وبالتالي الارتقاء بھ.المصرف أداءمخالفات او انحرافات او مخاطر فضلاً عن تقویم وتصحیح ایة 

ما ان من الملاحظ ان بعض المصارف تحرف من بیاناتھا عن قصد غیر سلیم ، مما یشكل اضافة الى 

ً آذكرناه عد من الظواھر ضعف الثقة بالمصرف على كافة المستویات ، لذلك فانھا تُ ت ، یشكل ممارسةنفا

المصارف فعلاً مع بعضالخطیرة جداً والتي قد تؤدي الى سحب اجازة المصرف كما حصل

ننا نحذر مالي والمصرفي ھو الثقة ، لذلك فإساس العمل الأالصرافة ، لان وشركات وشركات التحویل 

وبشدة على ضرورة ان تكون البیانات والمعلومات التي یصدرھا او یثبتھا المصرف دقیقة وحقیقیة 

ھنا ضرورة تطویر الجانب ، ونؤكد  خفاءإعلى اي تضلیل او تحریف او تشویھ اويولاتنطو

.المحاسبي واعتماد معاییر المحاسبة الدولیة وتھیئة الكوادر المدربة لھذا الغرض

غیاب الخطط الستراتیجیة والموازنات التقدیریة:-10

للتخطیط ورسم الأھداف المتوسطة  أساسیةأدواتتعد الخطط الستراتیجیة والموازنات التقدیریة 

والبعیدة المدى  وبالتالي المبادرات والمشاریع وتوفیر ادوات للمتابعة والرقابة والتقویم وفي ضوء 

شك لا یمكن للإدارات ان تقود المؤسسة نحو أھدافھا بدون ان تكون لھا الفرص والتحدیات . انھ وبلا

ت وبرامج الوصول الیھ.خطة ستراتیجیة ترسم ملامح المستقبل وخطوا

ان غیاب الخطط والموازنات التقدیریة في بعض المصارف لایمكّن من معرفة رؤیة المصرف 

ان یحققھ او ینجزه ، ولایمكّن من تحقیق متابعة ورقابة وقیاس للاداء یمكنوأھدافھ المستقبلیة وما

.لانحرافات والتقدم لأغراض التقویموتحدید ا
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رة ـــة أخیــكلم

الیھ ما نصبوالقد مضى على تأسیس غالبیة المصارف  الخاصة سنوات طویلة كافیة للوصول الى تحقیق 

ئة ومایجمیعاً، من مصارف رصینة ، وقد راعینا خلال تلك السنوات حداثة التأسیس وحجم التحدیات والب

القواعد والممارسات التي استقرت ارمین في تطبیق تحمل من ظروف استثنائیة، ولذلك لم نشأ ان نكون ص

علیھا المصارف في اغلب الدول.

الآن ، وبعد مرور سنوات عدیدة ، ومعرفة الفرص والتحدیات وبعد التعرف والاطلاع على مقومات العمل 

وشروطھ ومتطلباتھ عبر مختلف الوسائل ، ومنھا جھود البنك المركزي في المتابعة  والمراجعة والتصویب

قل الى مرحلة جدیدة ، یكون فیھا البقاء لمن یثبت النجاح والتقدم والالتزام بقواعد تلك ، لابد ان نن، بعد كل ذ

.وأسالیبھومناھجھالعمل

فشل مؤسسة صناعیة او مثل بذلك القطاع لا یضرأخرىقطاعات مؤسسة واحدة او اكثر في إخفاقان 

او اكثر في القطاع المصرفي یؤثر مصرف إخفاقعلى القطاع نفسھ ، إلا ان لا یؤثرزراعیة او تجاریة 

على  الإخفاقالاقتصادیة والمالیة حیث تنعكس آثار الأوضاععلى عمل مجمل القطاع بل على مجمل 

ز الثقة بالقطاع المصرفي عموماً.ھالنشاط الاقتصادي وی، وعلىالمواطن ، وعلى بیئة العمل والاستثمار

محدود من المصارف قد خلق آثاراً خطیرة على مجمل النقدیة في عددكیف ان مشكلة السیولة  لقد لاحظنا

حتى الجیدة منھا ، وارتباك عملیات من المصارفالأموالسبباً في اھتزاز الثقة وسحب و كان  ، الأوضاع

من آثار اقتصادیة وما تسببھوالسحب والائتمان ، وتعمیق ظاھرة اكتناز النقود لدى المواطنین، الإیداع

كبیرة.

ودوره مكانتھان ذلك یدعونا الى ان تكون المرحلة القادمة مرحلة فرز وتنقیة للقطاع المصرفي بما یعزز 

وكافة القطاع ویضعھ على جادة الممارسات الأفضل ویجنبھ المخاطر.

نتمنى لكم التقدم والنجاح


